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  إجابات الدكتور جوزف طربيه

  رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

  "مجلة المصارف"على أسئلة 

 
  السؤال الأول 

العمل المصرفي في "إختتم المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت دورته السنوية تحت شعار 
  ؟"برأيكم ما هي أبرز النتائج التي ظهر بها المؤتمر" عالم المخاطر

 ف تقيمون الحضور والإهتمام من قبل المصارف العربية في مثل هذه المؤتمرات؟وآي
  

في " العمل المصرفي في عالم المخاطر"إن مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي نظمناه تحت عنوان 
نوفمبر الماضي، وحظي بشرف رعاية ومشاركة دولة رئيس / تشرين الثاني٢٥ و٢٤بيروت يومي 

بناني السيد فؤاد السنيورة، شكل فرصة هامة القيادات الإقتصادية والإستثمارية مجلس الوزراء الل
والمصرفية العربية، من القطاعين العام والخاص، الى جانب ممثلي عدة منظمات دولية وخبراء عالميين 
بارزين، من أجل البحث في شؤون وشجون الصناعة المصرفية العربية في ظل الظروف الدولية 

سياسية، والإقتصادية، والمالية، والتحديات التي تواجهها -ة القائمة ولا سيّما المخاطر الجيووالإقليمي
  .المصارف العربية في عالم يتسم بإزدياد درجة المخاطر على كافة الأصعدة

  

وقد خرج هذا المؤتمر بعدة نتائج وتوصيات هامة تشكل في مجموعها إطاراً مهماً قابلاً للتنفيذ من 
ة المخاطر في عالم اليوم من قبل المصارف العربية وعلى النحو الذي يكفل سلامتها ونموها أجل إدار
  .وتطورها

  

وقد أكد المؤتمر على أن تنمية وزيادة تدفقات الإستثمار الوطني والأجنبي الى الدول العربية، يتطلب 
عد الإقتصادية والمالية في المقام الأول وضع وتنفيذ سياسات جيّدة وفعالة لإدارة المخاطر على الص

  .والمصرفية

  

ّـد المؤتمر على أن العمل المصرفي الناجح قد أصبح أساساً في عالم اليوم مرادفاً للإدارة  كما أك
الجيدة والمحكمة للمخاطر المصرفية والمالية، وبما يحقق في محصلة الأمر إستعمالاً أفضل للموارد 

  .ي الإقتصادات العربيةالمالية المتاحة في القطاعات المصرفية وف

وشدّد المؤتمر على أن مواجهة المخاطر المصرفية والمالية بتنوعها يتطلب من الأجهزة   
والحوكمة ) IIبازل (المصرفية العربية بالضرورة تطبيق المعايير الدولية في مجالات كفاية رأس المال 
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حسين المستمر لأنظمة الدفع، وتطوير الرشيدة والمحاسبة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والت
وتعميق أسواق المال، والعمل على تطوير التقنيات في العمل المصرفي، والإهتمام بتنمية الموارد البشرية 

  .وتأهيلها وتطوير إمكاناتها

ورأى المؤتمر أن تقوية القطاع المصرفي لتعزيز إمكاناته على صعيد إدارة المخاطر المصرفية 
تطلب تشجيع المصارف على الإندماج فيما بينها لخلق مؤسسات مصرفية قوية وذات قاعدة والإقتصادية ت

رأسمالية كبيرة، والإستفادة من الخبرات المصرفية الخارجية، وعدم التحفظ على دخول المؤسسات المالية 
  .الخارجية للسوق المصرفي العربي

وبة لمعالجة المخاطر المصرفية إقتصادية المطل-وركز المؤتمر على أن الإصلاحات الماكرو
والمالية في الدول العربية تتطلب متابعة الإصلاحات الهيكلية على مستوى القطاع العام والإصلاحات في 
قطاع الأعمال وفي بيئة الإستثمار، وتعميق وتنويع الأسواق المالية، وتعزيز وتطوير مستويات الكفاءة 

صعيد قياس  الكفاءة الذاتية للجهاز المصرفي ولا سيّما علىالرقابية حسب المعايير الدولية، وزيادة 
وتوزيع وتنويع وتسعير المخاطر المصرفية والمالية، وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي وفي 

  .الأسواق المالية عامة
  

 لا يجب أن تكون المحرك الوحيد لتحسين إدارة المخاطر II-وأكد المؤتمر على أن متطلبات بازل  
فية والمالية، بل إن مصارف المنطقة العربية عليها تبني تقنيات أفضل لقياس وإدارة المخاطر من المصر

  .أجل تحسين إدائها المالي والإقتصادي
وركز المؤتمر على أن متطلبات كفاءة أسواق المال العربية تتمثل في تطوير معايير الإفصاح 

مرين من المخاطر غير التجارة، والعمل في ظل إطار والشفافية وحوكمة الشركات، وتوفير الحماية للمستث
متقدم من تكنولوجيا المعلومات، ووضع إطار تشريعي متكامل على صعيد القوانين واللوائح والقواعد، 
وتوافر إطار مؤسسي متكامل على صعيد هيئة الرقابة على الأسواق المالية ومؤسسات السوق والشركات 

  .لية والجمعيات المهنية والمنظمات ذاتية التنظيمالعاملة في مجال الأوراق الما
  

وشدد المؤتمر على أن إغناء مناخات الإستثمار في الدول العربية يتطلب بالضرورة التركيز على 
  :الأمور السياسية التالية

العمل على تحقيق الإستقرار في القوانين والتشريعات الحاكمة للإستثمار المحلي والأجنبي، من  -
  . الطمأنينة والثقة لدى المستثمرينأجل زيادة

العمل على توحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الإستثمار تحت مظلة واحدة لتبسيط  -
إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص وتسجيل المشاريع الإستثمارية والحدّ من تكاليف 

 .هذه الإجراءات
 .لهتعزيز القطاع القضائي وإضفاء ثقة أكبر على عم -
تطوير وتنظيم الأجهزة الحكومية في الإتجاه الذي يكفل وضع حد لمظاهر البيروقراطية والفساد  -

 .الإداري
الإستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري في الإتجاه الذي يعزز الإنفتاح والتحررّ  -

 .الإستثماري والإقتصادي
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لية الإسلامية لتحديات ومخاطر العصر تتطلب ورأى المؤتمر أن مواجهة المصارف والمؤسسات الما
تحقيق التكامل بين وحدات الصناعة المصرفية الإسلامية، ووضع الآليات المناسبة التي يمكن من خلالها 
تحقيق التعاون المثمر بين النظامين المصرفيين الإسلامي والتقليدي على أسس إسلامية، سواء كان ذلك 

الرقابة وسن القوانين أو على مستوى الوحدات المصرفية لكلا النظامين، على مستوى المؤسسات المعنية ب
وحتمية تطبيق حزمة إجراءات مكملة تشمل تجميع وتوحيد الجهود لتكثيف الحملات الإعلامية لنشر 
المفاهيم الصحيحة لأساليب الصيرفة الإسلامية ورفع الهجمات الغربية على المصارف والمؤسسات 

  . وتطوير النظم الداخلية وآليات التكامل داخل هذه المصارف والمؤسساتالمالية الإسلامية
  

ولقد تميز مؤتمر بيروت بحضور مكثف ورفيع المستوى، حيث شارك فيه نحو ألف شخصية قيادية 
مصرفية وإقتصادية ومالية وإستثمارية عربية ودولية، الأمر الذي شكل أحد عوامل نجاحه غير المتوقع 

وقد كان ملفتاً حضور قيادات رسمية . ظروف التي يمرّ بها لبنان والمنطقة عموماًخصوصاً في ظل ال
وخاصة بارزة أهمها معالي الدكتور خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية في دولة 

ي الدكتور الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الأستاذ سامي حداد وزير الإقتصاد والتجارة في لبنان، ومعال
جهاد أزعور وزير المالية في لبنان، ومعالي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت 
المركزي، ومعالي الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني، ومعالي الدكتور جورج العبد 

ة المركزي، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ومعالي الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوري
الدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي، وسعادة الأستاذ حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس 
التنفيذي للبنك المركزي العماني، ومعالي الأستاذ عدنان القصار وزير الإقتصاد والتجارة السابق في لبنان 

ر نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد ورئيس إتحاد الغرف العربية، والأستاذ طارق عام
المنعم القوصي نائب محافظ بنك السودان، والدكتور أحمد الجويلي أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية 

  .العربية، والدكتور جمال الدين بيومي أمين عام إتحاد المستثمرين العرب
  

ورفيعة المستوى في المؤتمر تعكس إهتمام ومما لا شك فيه أن هذه المشاركة الرسمية المكثفة 
المصارف بمؤتمرات الإتحاد عموماً وبالتفاكر في القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والعربية 
والتي تشغل بالها، ولا سيّما قضايا أساسية مثل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة 

  .، وغيرهاII-المخاطر، وبازل
  

  ثانيالسؤال ال
  

  ما هي أبرز المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي العربي في الوقت الحاضر؟
 وآيف تتمكن المصارف العربية من مواجهة المخاطر المصرفي في عالم اليوم؟

  
لا يختلف اثنان على أن المرحلة التي تمر بها منطقتنا العربية اليوم هي الأدق في تاريخها، حيث 

دولية المتسارعة مع التحولات العربية المتنامية، وعلى كافة الاصعدة، السياسية منها تتقاطع التطورات ال
فالعالم في حالة حرب كبرى على الارهاب بكل تفاصيله، وقد جندت دول منطقتنا والعالم .والاقتصادية

بيرة في نفسها لمكافحة هذه الافة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب، وهي تولد أيضاً مخاطر ك
  .بنيان المنطقة والعالم، الاقتصادي والاجتماعي والمالي
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كما أن العالم بأسره في حالة حرب قصوى على تبييض الأموال المرتبط بالارهاب وبتمويله، اذ   
تتكاتف حكومات دول العالم والمنطقة العربية من أجل محاربته والتحكم به وبأبعاده الشديدة الخطورة 

  .لسياسي والاقتصادي والمالي لدول العالم أجمعبالنسبة للأمن ا
  

ولا شك في أن ظاهرتي الارهاب وتمويله، وتبييض الاموال، قد انعكستا سلباً على الوضع   
الاقتصادي العالمي لهذه السنة، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن النمو الاقتصادي هو بحدود الصفر 

تها العديد من دول المنطقة والعالم في بنيانها الاقتصادي والمالي هذا العام، رغم التحسينات التي أدخل
  .والاستثماري، بفضل الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذتها ولا تزال في إقتصاداتها الوطنية

  
وليس بعيداً عن هذا الواقع، فإن القطاع المصرفي العربي هو جزء أساسي من المنظومة الإقتصادية 

تأثر بها ويؤثر فيها، كون هذا القطاع يعتبر أداة التمويل الأولى والرئيسية للإقتصادات العربية العربية، ي
كما أنه . عموم الدول العربية والمشاريع الإستثمارية والتنموية وقطاع الشركات وقطاع المستهلكين في

  .المالية والتمويليةأكبر وأهم القطاعات المالية على الإطلاق وذلك على أصعدة الحجم والإمكانات 
  

من هنا، فإن القطاع المصرفي العربي معني اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتحسين قدراته   
وإمكاناته في مجال إدارة الأزمات، وإدارة المخاطر، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 

 خدماته ومنتجاته بما يتناسب والإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي، وعصرنة وتطوير قاعدة
  .ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، ودعم المشروعات الإستثمارية والتنموية والإجتماعية في المنطقة

  
ويشهد القطاع المصرفي العربي منذ فترة تحولاً إستراتيجياً أساسياً نتطلع الى أن يكون عنصراً   

و يتمثل في توسع وحدات مصرفية عربية خارج نطاق داعماً للعمل الإقتصادي العربي المشترك، وه
حدودها الوطنية وبإتجاه أسواق واعدة في المنطقة، الأمر الذي يعّول عليه الكثير من أجل زيادة التبادلات 
التجارية والإستثمارية والمالية بين الدول العربية على أسس حقيقية، وخصوصاً في ظل التوجه الرامي 

ة حرة ومن ثم إتحاد جمركي عربي، نأمله خطوة على طريق إنشاء السوق العربية الى بناء منطقة تجار
  .المشتركة

  
وهذا التطور المصرفي البارز الحاصل في المنطقة يشير الى كبر حجم القطاع المصرفي العربي   

   مليار دولار، يوازي نحو٨٨٥بشكل متواصل، حتى بات اليوم بموجوداته الإجمالية التي تربو على 
  .من حجم الإقتصاد العربي% ١٢٠

وحتى يكون القطاع المصرفي العربي أقدر على التعامل بشكل سليم وكفء مع التطورات   
المتسارعة دولياً وعربياً، وإدارة المخاطر المستجدة، على كافة الصعد، فإن قياداته مدعوة الى زيادة 

والرأسمالية، وفي الإتجاهات التي تكفل جهود التطوير على الصعد المؤسسية والتكنولوجية والتشغيلية 
تكبير حجمها وتدعيم مراكزها المالية، وضمان الإلتزام المتواصل بالمعايير الرقابية العالمية والوطنية ولا 

الرشيد، والشفافية المالية، ومكافحة غسل الأموال الملوثة وتمويل  سيّما معايير بازل الثانية، والحكم
  .الإرهاب

  السؤال الثالث
  

 آيف تنظرون الى التعاون العربي في المجال المصرفي في ظل الفورة المالية الكبيرة في المنطقة؟
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يشهد الاقتصاد العربي طفرة إقتصادية غير مسبوقة في الظروف الراهنة وهي ناجمة بصفة 
  :أساسية عن التطورات والأحداث الأساسية التالية

 غير مسبوفة، مع ما ترتب إرتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات •
على ذلك من إرتفاع كبير جداً في المداخيل النفطية والصادرات النفطية للدول النفطية 

  .العربية، مما إنعكس زيادة في على معدلات النمو الاقتصادي في هذه الدول

تواصل وتسارع حركة الإصلاحات التجارية والإستثمارية والمالية  •
ربية عموماً، والدول غير النفطية على وجه الخصوص، الأمر والاقتصادية في الدول الع

 .الذي عجّل من وتيرة النمو الاقتصادي في هذه الدول

إزدياد حجم التدفقات المالية الخارجية إلى عدد غير قليل من الأسواق  •
العربية، وتحديداً إلى قطاعات المصارف وأسواق الأوارق المالية، وكذلك إلى مجموعة 

ات الإستثمارية والسياحية والعقارية والتنموية والتجارية، وخصوصاً في من المشروع
 .ظل الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذه الدول

وعليه، فإنه من المقدّر أن يرتفع معدل النمو الإقتصادي ويزداد حجم  •
لقيمة هذه التدفقات المالية الخارجية إلى الأسواق العربية، كما من المقدر أن ترتفع ا

  .٢٠٠٤ بوتيرة أسرع وأكبر من عام ٢٠٠٥الترسلمية لبورصات الدول العربية عام 

وبالتالي، فإن الاقتصاد العربي سيشهد إزدياداً ملحوظاً في السيولة  •
المالية هذا العام نتيجة الفوائض التي استحقت في الموازنات العامة والموازين التجارية 

  .وعاتوالرأسمالية وتالياً ميزان المدف

  

وبالإرتكاز إلى هذه التطورات الإقتصادية المالية الأساسية المستجدة، فإن القطاع المصرفي العربي 
مرشّح لمزيد من النموّ والتوسّع والتطوّر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من جرّاء الأحداث والتطورات 

  :الرئيسية التالية

لعام في الوطن التوسّع الحاصل والمرتقب في النشاط الاقتصادي ا •
 .العربي بشكل عام، وإزدياد فرص السيولة المالية في الأسواق العربية عموماً

التطوير المتواصل والمكثف الذي تتبناه المصارف العربية عموماً على  •
كافة الأصعدة، ولا سيما على أصعدة الإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي 

يير المحاسبية العالمية، معايير مكافحة تبييض الأموال معايير بازل الجديدة، المعا(
، وتطوير أنظمة وسياسات وممارسات إدارة المخاطر )وتمويل الإرهاب وغيرها

المصرفية والمالية، وعصرنة وتنويع قاعدة الخدمات والمنتجات بما يجاري متطلبات 
يا المعلومات العصر والصناعة المصرفية الحديثة، والإستثمار الهادف في تكنولوج

 .والموارد البشرية، وغيرها
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التوسّع الحاصل والمتواصل في حجم القطاع المصرفي العربي وبما  •
يتجاوز التوسّع الحاصل في الاقتصاد العربي، حيث إن حجم القطاع المصرفي العربي 

 مليار دولار بات يوازي نحو ٨٨٣أكثر من ) بمقياس الموجودات الإجمالية(البالغ حالياً 
من حجم الاقتصاد العربي، الأمر الذي يفسّر بوضوح لجوء عدد من المصارف % ١١٨

في بعض الدول العربية إلى التوّسع بشكل سريع وملحوظ في عدة أسواق إقليمية 
 .وعالمية إستراتيجية ذات بعد إنمائي بالنسبة لأعمالها ونشاطاتها

داً، وهو قيام العالم العربي يشهد منذ عدة سنوات إتجاهاً مصرفياً محمو •
تحالفات وعلاقات عمل مشترك ذات أبعاد إستراتيجية بين مصارف عدة دول عربية، 
الأمر الذي عزّز من شبكة العلاقات المصرفية العربية عموماً وكان لذلك فوائد هامة 

 .على صعيد تنمية التبادل التجاري والإستثماري بين الدول العربية بشكل عام
  

ربي اليوم أمام تحدّ أساسي يتمثل في إدارة السيولة المالية الزائدة في و القطاع المصرفي الع
الأسواق الإقتصادية العربية،  ولهذه الغاية، فإن المصارف العربية عليها أن تزيد نطاق تعاونها اليوم من 

  :أجل تسريع وتيرة التنمية المالية والإقتصادية في العالم العربي

 
الفرص الإستثمارية القائمة في الأسواق العربية والسعي تعريف المستثمرين الأجانب ب -

  .لإستقطابها

توظيف جزء من السيولة الواردة في تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية  -
 .في المنطقة

توظيف جزء من هذه السيولة في زيادة نطاق التبادلات التجارية والإستثمارية بين الدول  -
ظل توسع عدد من المصارف العربية، خارج حدودها الوطنية بإتجاه العربية، خاصة في 

 .اسواق المنطقة العربية

توجيه جزء من الموارد المالية الفائضة إلى البورصات العربية مما يساعد على تحريكها  -
 .وتنشيطها

  السؤال الرابع
  

 آيف تجدون ٢- بازلعلى المصارف العربية هذا العام إستحقاق مهم وهو الإلتزام بشروط وإتفاقية
  وتتلمسون الإلتزام العربي؟

  

 تشكل أحد أبرز القضايا التي تشغل بال المجتمع المصرفي والمالي والعربي في الوقت II-بازل
 على المصارف من ضرورة تطوير ثقافة إدارة المخاطر حسب II-الحاضر، نظراً لما ترتبه بازل

لية خاصة بتحسين نوعية الأصول، وبناء قواعد المقاييس العالمية، وإجراء ترتيبات مالية داخ
معلومات عن زبائنها ومحافظهم الإئتمانية لعدة سنوات سابقة، وإدارة أنواع جديدة من المخاطر 
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وأبرزها مخاطر التشغيل، وتدعيم القواعد الرأسمالية بنسب كبيرة لتغطية أنواع كثيرة من المخاطر 
 .المصرفية والمالية

  

ى مستوى البنوك المركزية والمصارف، بدأت منذ عدة سنوات عملية الإعداد والدول العربية عل
 حسب المعايير الدولية، فرأينا  البنوك المركزية تبادر إلى إنشاء لجان داخلية II-للإلتزام بمعايير بازل

متخصصة في هذا المجال، وهذا أمر فعلته أيضاً المصارف ذاتها، ورأينا أيضاً المصارف تقوم 
 لوضع خريطة الطريق أمام II-في مجال بازل  (Compliance Officers) مسؤولي إلتزام بتخصيص

وهناك تنسيق عام على صعيد البنوك المركزية العربية من أجل . الإلتزام السليم بهذه المعايير الجديدة
 .  إلى أقصى الحدودII-تقريب عملية الإلتزام بمعايير بازل

  

) حالياً% ٢٠الملاءة أكثر من (يات عالية للرسملة والملاءة المالية والمصارف العربية تتمتع بمستو
، الأمر الذي يعني بأن المصارف %)٨الملاءة الدولية (وهذه المستويات أعلى مما هو مطلوب دولياً 

 بالنسبة لمعدل الملاءة المالية، والتركيز II-العربية عليها بذل جهود غير كبيرة من أجل الإلتزام ببازل
 .تعزيز سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر وتحسين جودة الموجودات ومحفظة القروضعلى 

  
  السؤال الخامس

  
   آيف تقيمون تجربة البنوك الإسلامية في لبنان والوطن العربي؟

  
شهدت العقود الثلاث الأخيرة من القرن الماضي ظهور وإنتشار العديد من البنوك والمؤسسات المالية 

التي تبنى معاملاتها على الإلتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أثبت العمل الإسلامية، و
المصرفي الإسلامي حضوراً متميزاً على الساحة المصرفية منذ بداياته الأولى وحتى الآن، يدلل على ذلك 

ض الدول الى العديد من المظاهر مثل تصاعد أعداد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وإتجاه بع
أسلمة أنظمتها المالية والمصرفية بالكامل، وإرتفاع معدلات أداء وحجم أعمال الصيرفة الإسلامية من 
خلال زيادة وتعدد الأساليب والأدوات المالية الإسلامية التي أصبحت تشكل جانباً مهماً من العمليات 

تمثل ذلك أيضاً في إتجاه البنوك المصرفية الدولية وعامل جذب كبير لكثير من المتعاملين، كما 
والمؤسسات التقليدية المتزايد سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه الى إدخال بعض أنشطة البنوك 

  .الإسلامية ضمن أعمالها بل وإفتتاح منافذ للخدمات المالية الإسلامية
  

ن الماضي، فقد شهدت ولكن مع بدايات هذا القرن بدا واضحاً أن الحال لن يكون كسابقه في القر
السنوات القليلة الماضية تسارعاً كبيراً في التغيرات على الساحة المصرفية إقليمياً ودولياً لتتزامن 
وتتواكب مع تطورات عالمية شملت الجوانب الإقتصادية والسياسية كبداية لعولمة الأسواق المالية بعد 

وبخاصة في مجال تحرير الخدمات المالية، وقد فرض التطبيق الكامل لإتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
ذلك كثير من التطورات في هياكل ونطاق عمل المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومؤشرات 

 ذلك واضحاً في ظهور  أدائها، وتسارعاً نحو التكتلات الإقتصادية والإندماجات المصرفية الكبيرة، وتبدى
  .صرفية الضخمة التي تتأهل لفرض سيطرتها على من سيظل أسير الفردية والتشتتعدد من الكيانات الم



 8

  
كذلك فإن تطبيق القواعد الرقابية الدولية للنشاط المالي والمصرفي والمتمثلة في الإعداد لتطبيق 

   بالإضافة الى الآثار التي ترتبت على أحداث الحادي عشر من سبتمبر عامIIمقررات لجنة بازل 
الحملة التي انطلقت في أعقابه ضد مؤسسات مالية إسلامية، والتي بنيت على سوء فهم وعدم ، و٢٠٠١

  .إلمام بطبيعة وأساليب عمل هذه المؤسسات
  

لذلك كان من الطبيعي أن تتأثر المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بكل تلك الظواهر، وأن يتوقع 
المنافسة الشديدة، الأمر الذي يملي عليها ضرورة الإسراع لها أن تواجه المزيد من العقبات والتحديات و

ببناء إستراتيجية جديدة تتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة حتى تتمكن من الحفاظ على المكتسبات 
والنجاحات التي حققتها، والبناء عليها للمستقبل مستفيدة في ذلك من الخبرات التي اكستبتها خلال المرحلة 

  .السابقة
  

 أجل مواجهة تلك التحديات، فإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مدعوة الى تحقيق ومن
التكامل بين وحدات الصناعة المصرفية الإسلامية وبعضها البعض وسبل تحقيق ذلك، ووضع الآليات 

سس إسلامية المناسبة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر بين النظامين الإسلامي والتقليدي على أ
سواء كان ذلك على مستوى المؤسسات المعنية بالرقابة وسن القوانين أو على مستوى الوحدات المصرفية 
لكلا النظامين، وحتمية تطبيق حزمة إجراءات مكملة لمواجهة تلك التحديات مثل ضرورة تجميع وحشد 

صيرفة الإسلامية ودفع الهجمات الجهود لتكثيف الحملات الإعلامية لنشر المفاهيم الصحيحة لأساليب ال
الغربية على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مع ضرورة الإهتمام بتطوير النظم الداخلية وآليات 

  .التعامل داخل تلك المؤسسات
  

  
  
  

  السؤال السادس
  

  ربية؟هل إتحاد المصارف العربية يقوم بالدور المطلوب منه في لم وتوحيد والتنسيق بين المصارف الع
 وما هي خطط وإستراتيجية إتحاد المصارف العربية لدعم العمالية الوطنية العاملة في المصارف الوطنية؟

  

إن رؤية الإتحاد أن يكون المنظمة المصرفية والمالية الرائدة على مستوى العالم العربي، ويعمل على 
 .قدمالإرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية الى مستوى مهني مت

  

ويلعب الإتحاد دوراً أساسياً في دعم الصناعة المصرفية العربية وتعزيز التعاون المصرفي العربي 
  :من خلال

 طرح القضايا المصرفية والمالية الهامة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، -
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ا تطوير الفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة وبم -
 يتناغم والمعايير والقواعد المصرفية والمالية الدولية،

 
تطوير التعاون المصرفي بين المؤسسات المصرفية والمالية العربية وبينها وبين  -

 المؤسسات الدولية،

 
العمل من خلال مختلف القنوات على مواءمة التشريعات والقواعد والإجراءات مع  -

  عليها دولياً،الضوابط المصرفية والمحاسبية المتعارف

 
العمل على إزالة العوائق القانونية والإدارية أمام التفرع والإنتشار الإقليمي وتقديم  -

 الخدمات عبر الحدود،

 
بلورة وتنفيذ مجموعة من المشروعات العلمية والعملية التي تدعم الصناعة المصرفية  -

 العربية والتعاون بين الدول العربية،
  

أساسياً في زيادة دور المصارف العربية على صعيد تعزيز وتنمية كما يلعب الإتحاد دوراً 
 التبادلات التجارية والإستثمارية والمالية بين الدول العربية،

  

يعمل الإتحاد حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات العلمية والعملية الحيوية و
والمشروعات التي يعمل الإتحاد على تحقيقها في . للصناعة المصرفية العربية ولأعمال الإتحاد الداخلية

  :الوقت الحاضر هي التالية

  

 .مشروع تحديث قاعدة البيانات القانونية المصرفية العربية .١
  

مشروع تطوير موقع الإتحاد على الشبكة العالمية لخدمة المجتمع المصرفي والمالي  .٢
 .والإقتصادي العربي بشكل أفضل

 
 في القطاع المصرفي العربي، من أجل (governance)لحكم مشروع إجراء مسح لواقع ا .٣

 .إدخال قواعد وممارسات الحكم الجيد الى المصارف العربية
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موسوعة ( الى المصارف العربية وعلى الصعيدين النظري II-مشروع إدخال ثقافة بازل .٤
 ).دورات تدريبية داخلية للمصارف وندوات إقليمية(والعملي ) II-بازل

 
  حة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون معمشروع مكاف .٥

 MENA FATF ووزارة الخزانة الأميركية وغيرها من المرجعيات المالية الدولية  
 .الإقليمية

 
 . في المصارف العربية(Quality Management)مشروع إدارة الجودة  .٦

 
 .مشروع إدارة مخاطر البيئة في المصارف العربية .٧

  


